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  موقف المذاهب الأربعة من حديث فاطمة بنت قيس في المبتوتة

  في ضوء إنكار عمر وعائشة عليها
  

  *زياد عواد أبو حماد

  

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المذاهب الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حديث فاطمة بنت قيس في 

للحديث،  -رضي االله عنهما -ث النفقة والسكنى في ضوء رد عمر بن الخطاب وعائشة المطلقة ثلاثاً غير الحامل من حي
 وهو حديث صحيح؛ فجل رواياته في الصحيحين، وقد تبين لنا أن الحنفية ردوا الحديث ولم يأخذوا به وعللوه بعلل كثيرة،

أخذوا بالحديث من جهة النفقة فقط، فقالوا لا نفقة وأنكروا على من أخذ به فقالوا لها السكنى والنفقة، أما المالكية والشافعية ف
لها، وأما السكنى فأخذوا بالقرآن، لعدم ثبوت ذلك في الرواية عندهم، وقالوا إن إخراجها كان لسبب خاص بها وهو ما 

لا نفقة لها فمن كانت مثلها فلا سكنى لها، أما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الحديث وقالوا  -رضي االله عنها -ذكرته عائشة 
  .ولا سكنى وأنكروا على من رده

  .بوتةتحديث فاطمة، المذاهب الأربعة، الم :ةـات الدالـالكلم

  

  مقدمــةال
  

الحمد الله الهادي إلى الصواب، والصلاة والسلام على نبي 
الهداية والرشاد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر 

  :المؤمنين، وبعدالميامين، وعلى من سار على نهجهم من 
فهذه دراسة حديثية وفقهية لحديث فاطمة بنت قيس في 

غير الحامل، والذي دار حوله ) البائن(مسألة المطلقة ثلاثاً 
نقاش بين الصحابة، فاشتهر رده من قبل عمر بن الخطاب، 
وعائشة أم المؤمنين، فأردت أن أتناول أقوال الفقهاء أصحاب 

الكية والشافعية والحنابلة في هذا المذاهب الأربعة الحنفية والم
الحديث، وموقفهم من رد بعض الصحابة له، وهل أثر هذا 
الرد على من جاء بعدهم، وما هي تأويلاتهم للحديث، وما 
هي الأسباب التي حملت على الأخذ به لمن أخذ وعلى رده 

  .لمن رد
والهدف أن نتعرف على طريقة العلماء في الوصول إلى 

لمية هادفة، بعيدة عن التعصب والتعنت، بل الحق بطريقة ع
من خلال فهم النص ومعرفة سببه والأدلة الأخرى من القرآن 
والسنة، وأن أجلي القول في هذه المسألة وبخاصة ما تتهم به 

من بعض المعاصرين  -رضي االله عنها - فاطمة بنت قيس 
ولذلك فإنهم يطعنون بحفظها  ؛من أنها امرأة قد فتنت الناس

دين أقوالاً لعمر وعائشة رضي االله عنهما من غير أن مرد
  .يفهموا مقصدهما

  :وقد جعلت الدراسة في مطالب خمسة
  .في جمع روايات الحديث: المطلب الأول
  .رأي الحنفية في المسألة وموقفهم من الحديث: المطلب الثاني
  .رأي المالكية في المسألة وموقفهم من الحديث: المطلب الثالث

  .رأي الشافعية في المسألة وموقفهم من الحديث: لرابعالمطلب ا
رأي الحنابلة في المسألة وموقفهم من : المطلب الخامس

  .الحديث
  .ثم الخاتمة وضمنتها أهم النتائج

فإن وفقت فمن االله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي 
  .والشيطان

  .والحمد الله رب العالمين
  

  المطلب الأول
  قيس جمع روايات حديث فاطمة بنت

  
روي هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس من طرق عدة؛ 

، وأبو سلمة بن عبد - رضي االله عنه - منها ابن عباس 
الرحمن، وعبد االله بن عبيد االله بن عتبة، والشعبي، وأبو 
بكر بن أبي الجهم، وعبد االله البهي، وعبد الرحمن بن 
عاصم بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب، والأسود بن يزيد، 

  .ثقاتوكلهم 
تاريخ استلام . كلية الشريعة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن ∗

  .6/2/2006، وتاريخ قبوله 1/3/2005البحث 
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  رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن: أولاً
ورواه عن أبي سلمة، عبد االله بن يزيد، وأبو حازم، 
وعمران بن أنس، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو، 

  .وابن شهاب الزهري
فعن عبد االله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي 

بن أن أبا عمرو فاطمة بنت قيس، سلمة بن عبد الرحمن عن 
حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير 

واالله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول : فسخطته، فقال
ليس لك : فذكرت ذلك له، فقال -صلى االله عليه وسلم  -االله 

تلك : عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال
، فإنه رجل بن أم مكتوماامرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند 

فلما حللت : أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال 

أما أبو جهم فلا يضع : -صلى االله عليه وسلم -رسول االله 
عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي 

أسامة، فنكحته، فجعل  أنكحي: أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال
  .)1(االله فيه خيرا واغتبطت

قال صلى االله : ورواه أبو حازم عن أبي سلمة، أنها قالت
وعمران بن أبي أنس  .)2(لا نفقة لك ولا سكنى: عليه وسلم

عن أبي سلمة، وفيه أنه طلقها فأبى أن ينفق عليها، فقال لها 
انتقلي، لا نفقة لك، ف: - صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

  .)3(فاذهبي إلى ابن أم مكتوم
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وفيه أنه طلقها 

ليس لك علينا نفقة، : ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله
صلى االله  -فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول االله 

: -صلى االله عليه وسلم  -، فقال رسول االله -عليه وسلم 
يس لها نفقة وعليها العدة، وأمرها بالانتقال إلى بيت ابن أم ل

بمعنى حديث ورواه محمد بن عمر عن أبي سلمة  .)4(مكتوم
  .)5(يحيى

فطلقها آخر ثلاث : ورواه الزهري عن أبي سلمة، وفيه
صلى االله عليه  -رسول االله تطليقات، فزعمت أنها جاءت 

ها أن تنتقل إلى تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمر - وسلم 
ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج 

إن عائشة أنكرت ذلك على : المطلقة من بيتها، وقال عروة
  .)6(فاطمة بنت قيس

  
  رواية عبيد االله بن عبد االله بن عتبة :ثانياً

وفيها أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي 
فاطمة بنت قيس إلى امرأته بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل 

بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام 

واالله ما لك نفقة إلا أن : وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها
فذكرت له صلى االله عليه وسلم تكوني حاملا، فأتت النبي 

لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، : قولهما، فقال
إلى ابن أم مكتوم، وكان : أين يا رسول االله؟ فقال :فقالت

أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها 
أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان صلى االله عليه وسلم النبي 

: قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان
عصمة التي لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بال

: وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان
لا تخرجوهن من { :فبيني وبينكم القرآن، قال االله عز وجل

هذا لمن كانت له : ، قالت1الطلاق، آية سورة} الآية...بيوتهن
مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون لا نفقة 

  ؟)7(ونهالها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبس
  
  رواية الشعبي: ثالثاً

سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، ومجالد،  فقد روى
: وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، كلهم عن الشعبي، قال

 -فسألتها عن قضاء رسول االله فاطمة بنت قيس دخلت على 
طلقها زوجها البتة، : عليها، فقالت -صلى االله عليه وسلم 

 -صلى االله عليه وسلم  - فخاصمته إلى رسول االله: فقالت
فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، : في السكنى والنفقة، قالت
وفي رواية مغيرة  .)8(بن أم مكتوماوأمرني أن أعتد في بيت 

لا : قال عمر: عن الشعبي زاد فيها، فذكرته لإبراهيم، فقال
لقول امرأة لا صلى االله عليه وسلم ندع كتاب االله وسنة نبينا 

أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى  ندري أحفظت
وفي رواية سعيد بن يزيد الأحمسي عن الشعبي  .)9(والنفقة

إنما النفقة :-صلى االله عليه وسلم  -فقال رسول االله : وفيه
  .)10(والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

وروي من طريق أبي أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن 
ع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد كنت م: أبي إسحاق قال

فاطمة بنت الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث 
لم يجعل لها  - صلى االله عليه وسلم  - أن رسول االله قيس 

سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، 
لا نترك كتاب االله : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر: فقال

لقول امرأة لا ندري  - الله عليه وسلمصلى ا - وسنة نبينا 
لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال االله عز 

لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين {وجل 
1سورة الطلاق، آية} بفاحشة مبينة

)11(.  
، ويحيى بن )12(وتابع أبو أحمد؛ الأحوص بن جواب

بشاهدين يشهدان أنهما  إن جئت: ، وفيها قال عمر)13(آدم
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وإلا لم نترك ، -صلى االله عليه وسلم  -سمعاه من رسول االله 
لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن {كتاب االله لقول امرأة 

 .1الطلاق، آية سورة} إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
  
  رواية أبي بكر بن أبي الجهم: رابعاً

كر بن أبي الجهم رواه وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي ب
إن : تقولفاطمة بنت قيس سمعتُ : بن صخير العدوي قال

صلى االله عليه  -زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول االله 
صلى االله  -قال لي رسول االله : سكنى ولا نفقة، قالت -وسلم 

  .)14(إذا حللت فآذنيني، الحديث: -عليه وسلم 
بي بكر بن أبي وفي رواية ابن مهدي عن سفيان عن أ

أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص : الجهم، وفيها قالت
بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه 

  .)15(بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير
: وفي رواية شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال

فاطمة بنت قيس، دخلتُ أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على 
نا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فحدثت

  .)16(وبقيته بمعنى حديث سفيان
  

  رواية إنكار عائشة على فاطمة بنت قيس: خامساً
روى القاسم بن محمد عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة 
ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت؟ 

ألم تسمعي في قول فاطمة ؟ : البئس ما صنعتْ، ق: فقالت
أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، وزاد بن : قالت

أبي الزناد عن هشام عن أبيه، عابت عائشة أشد العيب، 
إن فاطمة كانت في مكان وحش فَخيف على ناحيتها، : وقالت

  .)17(صلى االله عليه وسلمفلذلك أرخص لها النبي 
يمان بن يسار، أن يحيى بن وروى القاسم بن محمد وسل

سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد 
الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم 

اتق االله وارددها إلى بيتها، قال مروان في : وهو أمير المدينة
إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم : حديث سليمان

لا : قالتفاطمة بنت قيس؟ و ما بلغك شأن أ: بن محمد
إن : يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم

  .)18(كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر
  

  رواية ابن عباس: سادساً
صلى االله  -أن رسول االله فاطمة بنت قيس قال حدثتني 

ده وفي إسنا. )19(لم يجعل لها سكنى ولا نفقة  -عليه وسلم 
الحجاج بن أرطأة أحد  :قال ابن حجرالحجاج بن أرطأة، 

إنما : قال ابن عدي )20(.الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس
عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره وربما أخطأ 
في بعص الروايات فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب 

هو صالح لا يرتاب إذا قال حدثنا ف: وقال أبو حاتم. )21(حديثه
فالحجاج يخشى منه التدليس إذا عنعن،  .)22(وحفظه هفي صدق

إلا أنه صرح بسماعه من شيخه عطاء في الرواية التي 
  .أخرجها الإمام أحمد عنه، وعلى هذا فالرواية مقبولة

  
  رواية عبد االله البهي: سابعاً

قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل فاطمة بنت قيس أن 
 .)23(سكنى ولا نفقة -صلى االله عليه وسلم  - الله لي رسول ا

  
  رواية عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: ثامناً

أخبرته وكانت عند رجل من بني فاطمة بنت قيس أن 
مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي، وأمر 
وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها، فانطلقت إلى بعض 

صلى  -فدخل رسول االله، -عليه وسلم صلى االله -نساء النبي 
هذه : وهي عندها، فقالت يا رسول االله -االله عليه وسلم 

طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة فاطمة بنت قيس 
صدق، قال النبي : فردتها، وزعم أنه شيء تطول به، فقال

  .)24(فانتقلي إلى أم كلثوم، بنفس المعنى: صلى االله عليه وسلم
  
  اية قبيصةرو: تاسعاً

فقد روى أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت 
خالتها، وكانت عند عبد االله بن عمرو بن فاطمة بنت قيس 

فنقلتها فاطمة بنت قيس عثمان طلقها ثلاثا، فبعثت إليها خالتها 
: إلى بيتها، ومروان بن الحكم على المدينة، قال قبيصة

ها على أن تخرج امرأة فبعثني إليها مروان، فسألتها ما حمل
 - لأن رسول االله : من بيتها قبل ان تنقضي عدتها؟ قال فقالت

ثم قصت علي : أمرني بذلك، قال -صلى االله عليه وسلم 
وأنا أخاصمكم بكتاب االله، يقول االله عز : حديثها، ثم قالت
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا {وجل في كتابه 

م لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن العدة واتقوا االله ربك
لعل االله يحدث بعد ذلك {إلى قوله } إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

} فإذا بلغن أجلهن{ثم قال االله عز وجل ، 1سورة الطلاق، آية} أمرا
سورة الطلاق، } بمعروف فارقوهنفأمسكوهن بمعروف أو {الثالثة 

ا أمرني به رسول واالله ما ذكر االله بعد الثالثة حبسا مع م، 2آية
فرجعت إلى مروان : قال، -صلى االله عليه وسلم  - االله 

ثم أمر بالمرأة : حديث امرأة، قال: فأخبرته خبرها، فقال
  .)25(فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتها
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  رواية الأسود بن يزيد: عاشراً
 - صلى االله عليه وسلم -رسول االله عن فاطمة قالت أتيت 

  .)26(نفقةفلم يجعل لي سكنى ولا 
  

  :الحادي عشر
كنت مع الأسود بن يزيد جالسا : قالفقد روى أبو إسحاق 

في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث 
لم  -صلى االله عليه وسلم  -فاطمة بنت قيس، أن رسول االله 

يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى 
لا نترك : هذا، قال عمر ويلك تحدث بمثل: فحصبه به، فقال

كتاب االله، وسنة نبينا صلى االله عليه وسلم لقول امرأة لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال االله عز 

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين {وجل 
  .)28(})27(بفاحشة مبينة

 .)29(وتابع عمار بن زريق، سليمان بن معاذ بنحوه
رواية يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي  أما

إن جئت بشاهدين : إسحاق عن الشعبي، وقال فيها عمر
 -صلى االله عليه وسلم -يشهدان أنهما سمعاه من رسول االله 

لا تخرجوهن من {وإلا لم نترك كتاب االله لقول امرأة 
  .)30(ولم يقل فيه وسنة نبينا} الآية... بيوتهن

أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام  وهذا: قال الدارقطني
لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت 

  .)31(منه واالله أعلم
، وأبو الجواب، )32(بن آدم، قبيصة بن عقبة ىيوتابع يح

  .)33(الأحوص بن جواب
مما سبق يتبين لنا أن حديث فاطمة بنت قيس حديث 

وأن  ،يح مسلممروي في الصحيحين وجل رواياته في صح
الحديث ورد بروايات متعددة بعضها ذكرت فيه عدم النفقة 

  .والسكنى، وبعضها عدم النفقة
 -رضي االله عنه -ويتبين لنا أيضاً أن عمر بن الخطاب 

صلى  -لا ندع كتاب االله وسنة نبينا "رد هذا الحديث بقوله 
، "لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت -االله عليه وسلم

إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول االله "وقوله 
وإلا لم نترك كتاب االله لقول امرأة  -صلى االله عليه وسلم  -
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة {

فيقصد بذلك معارضته للقرآن، فهو  ،1الطلاق، آية سورة} مبينة
  .اعتراض على الفهم

فقد عابت عليها  -الله عنهارضي ا -وكذلك إنكار عائشة 
إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف : أشد العيب وقالت

  .صلى االله عليه وسلمعلى ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي 

فأمام هذه الصحة وفي أعلى درجاتها للحديث، وإنكار 
  عمر وعائشة لحديثها، فما هو موقف الفقهاء من الحديث؟

  
  المطلب الثاني

  لمسألة وموقفهم من رد عمر في ا رأي الحنفية
  وعائشة للحديث

  
الحنفية يوجبون النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق، ولا فرق 

قول عمر رضي االله : في ذلك بين البائن والرجعي، ودليلهم
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام " :عنه

، وفيما رواه )34("لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت
صلى االله عليه  - رسول االله قوله سمعت  )35(الدارقطني

  .)36(يقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى - وسلم
يا أيها النبي {ومراده بقوله كتاب ربنا، قوله تعالى : قالوا

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخر ما ذكر من 
هى عن ، ووجه التمسك به أنه تعالى ن1سورة الطلاق، آية } الآيات

لا تخرجوهن {إخراجهن وخروجهن من بيوتهن، بقوله تعالى 
، وأوجب النفقة 1سورة الطلاق آية} من بيوتهن ولا يخرجن

أسكنوهن من حيث { :والسكنى على الأزواج بقوله تعالى
، ولم يفرق بين الرجعي 6سورة الطلاق، آية} سكنتم من وجدكم

بحقه صيانة والبائن، وهذا لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس 
لمائه، وهذا المعنى موجود فيهما، ويؤيده أن االله تعالى نهى 

} ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن{عن مضارتهن بقوله تعالى 
، فلو لم تكن لها النفقة في هذه الحالة لتضررت، 6سورة الطلاق، آية

فأي ضرر وأي تضييق أشد من منع النفقة مع الحبس بحقه، 
إن النفقة جزاء احتباس :وقالوا .)37(وأي جريمة أوجبت ذلك

على ما ذكرنا والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح 
وهو الولد؛ إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة؛ ولهذا 

  .)38(كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا
فإن قيل لا نسلم عموم الآية بل المراد بها المطلقة 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن {: وله تعالىرجعيا بدليل ق
؛ إذ لا خيار 2سورة  الطلاق، آية} بمعروف أو فارقوهن بمعروف

له في البائن، قلنا صدر الآية عام فلا يبطل بذكر حكم 
تعالى  يخص بعض ما تناوله الصدر في آخره، كقوله

، 228سورة البقرة، آية} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{
وبعولتهن {البائن والرجعي، ثم لا يبطل عمومه بقوله يتناول 

، وتخصيص الحامل بالذكر لا 228سورة البقرة، آية} أحق بردهن
ينفي الحكم عمن عداها، إذ لو نُفي لنفي عن المطلقة 
الرجعية أيضا إذا كانت حائلا، وإنما خُصت الحامل بالذكر 

ل مدته، لشدة العناية بها لما يلحقها من المشاق بالحمل وطو
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أو لإزالة الوهم، لأنه يتوهم سقوطها لطول المدة، وحديث 
  .)39(فاطمة لا يجوز الاحتجاج به

: ووجهوا حديث فاطمة بأنه يدل على نشوز منها، قالوا
والنشوز في العدة أن تخرج من بيت العدة مراغمة لزوجها، 

فاطمة بنت قيس أو تخرج لمعنى من قبلها، وقد روي أن 
أحمائها فنقلها النبي إلى بيت ابن أم مكتوم،  كانت تبذو على

ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى، لأن الإخراج كان بمعنى من 
 .)40(قبلها فصارت كأنها خرجت بنفسها مراغمة لزوجها

  :وعدم أخذهم بالحديث لوجوه
أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر وابن مسعود  :الأول

شة حتى قالت لفاطمة وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائ
لا خير لك فيه، ومثل : ألا تتقي االله، وروي أنها قالت لها

هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب بدعة محرمة، ولَما 
حدث الشعبي عنها بهذا الحديث أخذ الأسود بن يزيد كفا 

أنكر : من حصى وحصب به الشعبي، وقال أبو سلمة
. )41(حتجاج بهالناس عليها فصار منكرا فلا يجوز الا

ومن شَرط قبول أخبار الآحاد تعريها : قال الجصاص
من نكير السلف، ومعلوم أنهم لا ينكرون روايات الأفراد 
بالنظر والمقايسة، فلولا أنهم قد علموا خلافه من السنة 

  .)42(ومن ظاهر الكتاب لما أنكروا عليها
ورده عمر وزيد بن ثابت وأسامة : قال ابن حجر :قلت

يد وجابر وعائشة، أما حديث زيد بن ثابت وأسامة بن بن ز
ولم يذكر ابن حجر أن ابن مسعود من . )43(زيد فلم أجدهما

ولعل المقصود من رد أسامة بن زيد  بين من رد الحديث،
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة : ما ورد عن ابنه محمد قال

بما في شيئا من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها 
وهذا الحديث ورد من طريقين أحدهما صحيح، وهو  )44(.يده

ما رواه شعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن جعفر بن 
، )45(ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة

، والطريق الثاني ما )46(ثقة فقيه: وشعيب، قال ابن حجر
رواه عبد االله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن 

: الإسناد، وعبد االله بن صالح، قال ابن حجرجعفر بنفس 
 )47(.صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
وقال وأخرج ابن حزم هذه الرواية فقط ولم يخرج الأخرى 

هذا ساقط لأنها رواية عبد االله بن صالح كاتب الليث : بعدها
  .)48(وهو ضعيف جدا

صلى  - االلهي عن عمر أنه قال سمعت رسول ما رو :الثاني
يقول لها السكنى والنفقة، وقال  - االله عليه وسلم 

لا ندع كتاب ربنا "ولو لم يقل ذلك كان قوله : الجصاص
صلى  - يقضي أن يكون ذلك نصاً من النبي " وسنة نبينا

أي أن هذا من قبيل  .)49(في إيجابهما - االله عليه وسلم
  .المرفوع حكماً

ن حماد عن حديث عمر، رواه حماد بن سلمة ع: قلت
الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت 

: فقال لا نفقة ولا سكنى، قال -صلى االله عليه وسلم -النبي 
قال عمر بن الخطاب وأخبر  :فأخبرت بذلك النخعي فقال

بذلك؛ لسنا بتاركي آية من كتاب االله تعالى وقول رسول االله 
علها أوهمت سمعت أة للقول امر - صلى االله عليه وسلم  -

لها السكنى يقول  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
  .)50(والنفقة

، ولم - صلى االله عليه وسلم - فعمر هنا ينسب القول للنبي 
يرد عن عمر إلا من هذا الطريق، وهي ضعيفة وعلتها 

لم : الانقطاع، إبراهيم لم يعاصر عمر، قال علي بن المديني
وقال . )51(- صلى االله عليه وسلم - ي يلق أحداً من أصحاب النب

مات سنة ست وتسعين  ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، :ابن حجر
قال ابن ، وحماد بن أبي سليمان، )52(وهو ابن خمسين أو نحوها

يقع في أحاديثه إفرادات وغرائب، وهو متماسك في : عدي
  .لعل هذه من غرائبه: قلت. )53(الحديث لا بأس به

صلى االله عليه  -جابر عن النبي  وما روي عن :الثالث
قال عبد  .المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى: قال -وسلم
إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر : الحق

فيه السماع، أو كان عن الليث عن أبي الزبير، وحرب بن 
أبي العالية أيضا لا يحتج به، ضعفه ابن معين، والأشبه 

بتقدير تسليم ما ذكره من توهين  وقفه على جابر، وهذا
  .)54(رفعه يرد قول من ذكر أن جابرا على قول فاطمة

فحديث جابر ضعيف، لما ذكره عبد الحق آنفاً، وضعفه 
وفيه حرب بن أبي العالية، ضعفه ابن : ابن الجوزي، قال

وعلى قولهم . )56(صدوق يهم: وقال ابن حجر. )55(معين
  .في ذلكبوقفه فقوله لا يتعدى قول عمر 

قلنا ليس علينا أولا أن نشتغل ببيان العذر : الشذوذ :الرابع
عما روت، بل يكفي ما ذكرنا من انه شاذ مخالف لما 
كان الناس عليه، ولمروي عمر في تركه كائنا هو في 

  .)57(نفسه ما كان
ما روته فاطمة بنت قيس لم تخالف به أحداً، فما : قلت

ر وجابر فهو ضعيف ورد من حديث مرفوع في ذلك عن عم
  .كما سبق، ورواية فاطمة مروية في الصحيحين

: وأنقل من كتب الحنفية قول ابن عابدين في حاشيته قال
فإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان مخالفا لما رواه 
من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا 

من يوثق بحفظه مردودا، وإن لم يكن له مخالف فإن كان م
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وإتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده، وإن لم يكن ممن يوثق 
بحفظه وإتقانه ذلك وانفرد به فإن لم يبعد من درجة الحافظ 
الضابط المقبول تفرده فحديثه حسن، وإلا فشاذ مردود،هذا ما 

  .)58(اختاره ابن الصلاح في تعريفه
عيفة، ثبت فلما ثبت لنا أن الروايات المخالفة لفاطمة ض

تفردها وهي صحابية جليلة لا يطعن بحفظها وإتقانها، وقد 
روت حديث الدجال الطويل، وهذا الحديث أمر يخصها فهي 

  .أولى بحفظه، فلما ثبت ذلك فحديثها غير شاذ بل مقبول
أن خبرها قد استفاض في الصحابة فلم يعمل به  :الخامس

  .)59(منهم أحد إلا شيئاً روي عن ابن عباس
الاضطراب، فإنه جاء طلقها ألبتة، وجاء طلقها  :سادسال

ثلاثا، وجاء أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، 
وجاء  وجاء طلقها ألبتة وهو غائب، وجاء مات عنها،

حين قتل زوجها، وجاء طلقها أبو عمرو بن حفص، وجاء 
طلقها أبو حفص بن المغيرة، فلما اضطرب سقط 

  .)60(الاحتجاج به
والاضطراب هنا غير مسلم به، فالاضطراب عند : تقل

المحدثين يحكم به حيث لا يمكن الجمع بين الروايات، 
كل حديث روي من أوجه مختلفة متساوية في : وعرفوه

وشرط الاضطراب أن يقع . القوة ولا يمكن الجمع بينها
الاختلاف من راوٍ واحد، أما إذا كان الاختلاف من رواة 

يسمى اضطراباً، وإنما قد يكون من باب متعددين فهذا لا 
الشذوذ أو النكارة أو غيرها مما يسمح بأخذ رواية الثقة أو 

  .الأوثق وترك غيرها
فيجب النظر هنا هل الاختلاف من فاطمة، أم من الرواة 
الذين رووا الحديث؟  وإذا كان ليس من فاطمة وإنما من 
الرواة، فهل هذا الاختلاف من راو بعينه أو من رواة 

  متعددين؟
 وعلى فرض صحة الحديث يمكن تأويله: وقال الحنفية

  :بتأويلات منها
غائبا ولم يترك  أن عدم النفقة متحقق لأن زوجها كان -1

مالا عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليها، فطالبت 
صلى ليس لك علينا نفقة، فلذلك قال : هي أهله، فقالوا لها

على تقدير " لا نفقة لك ولا سكنى: "لها االله عليه وسلم
صحته، لأنه لم يخلف مالاً عند أحد، ولا يجب لك على 

ورة، فلم تفهم هي أهله شيء، فلا نفقة لك على أحد بالضر
، فجعلت تروي نفي صلى االله عليه وسلمالغرض عنه 

  .)61(النفقة مطلقا فوقع إنكار الناس عليها
أنها كانت بذيئة اللسان، بذيئة على أحماء زوجها،  -2

أن  -صلى االله عليه وسلم  - فأخرجوها، فأمر رسول االله 

تعتد في بيت أم مكتوم رضي االله عنها تسكينا للفتنة، 
  .)62(سكنى نت أنه لم يجعل لها نفقة ولافظ

أنها استطالت بلسانها على أحمائها، فأمروها بالانتقال،  -3
وكانت سبب النقلة، فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت 
بمنزلة الناشز فسقطت نفقتها وسكناها جميعا، فكانت العلة 
الموجبة لإسقاط النفقة هي الموجبة لإسقاط السكنى، وهذا 

على صحة أصلنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة  يدل
  .)63(متعلق باستحقاق السكنى

  
  المطلب الثالث

  رأي المالكية في المسألة وموقفهم من رد عمر 
  وعائشة للحديث

  
المالكية أخذوا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يرويه الإمام 
مالك في الموطأ، ولم يلتفتوا إلى قول عمر بن الخطاب في 

بفاطمة وليس  قالته عائشة رضي االله عنها خاص ، ومارده
  .عاماً لكل مبتوتة
روي عن  لها السكنى ولا نفقة لها، فقد: قال المالكية

إن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه، وتعتد : الإمام مالك أنه قال
حيث كانت تسكن، لأنه نكاح يلحق فيه الولد، فسبيلها في 

ستدل بحديث يرويه عن عبد العدة سبيل النكاح الصحيح، وا
االله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد 

أن أبا عمرو بن حفص طلقها فاطمة بنت قيس الرحمن عن 
: البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال

صلى االله  -واالله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول االله 
صلى  - ه، فقال لها رسول االله فذكرت ذلك ل -عليه وسلم 

واستدلوا بما رواه  .)64(ليس لك عليه نفقة: -االله عليه وسلم 
القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن 
العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، 
فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير 

قال مروان في حديث . االله وارددها إلى بيتها اتق: المدينة
إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن : سليمان
لا يضرك : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: محمد

إن كان بك : أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم
والروايتان صحيحتان . )65(هذين من الشرشر فحسبك ما بين 

" ليس لك عليه نفقة"س فيهما ذكر للسكنى، وإنما قال ولي
فأسقطوا النفقة، وأوجبوا السكنى لها بالكتاب، وعللوا إخراجها 

وإنما نقل صلى االله تعالى  :بسبب ما كان منها، قال الزرقاني
عليه وعلى آله وسلم فاطمة لأن مكانها كان وحشا يخاف 

فاطمة نفسها، عليها منه، كما في حديث عائشة، وما ورد عن 
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يا رسول االله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم : قالت
لأنها كانت لسنة : علي، فأمرها فتحولت، وقال ابن المسيب

: استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها بالانتقال عنهم، وقيل
لأن البيت لم يكن لزوجها، ولو سقطت السكنى لم يقصرها 

  .)66(عليه السلام على بيت معين
ومما سبق يتبين أنهم جعلوا قول عائشة مخصصاً 
للمسألة، إلا أنهم ردوا قول ابن المسيب لأنه لا يليق بصحابية 

وأما تعليل ابن المسيب فلا ينبغي أن : جليلة، قال الزرقاني
يقال فيمن رغب الصحابة في زواجها، واختارها المصطفى 

اختارها  لحبه وابن حبه؛ إذ لو كان كذلك لم يرغبوا فيها ولا
  .)67(لأسامة
  

  المطلب الرابع
  رأي الشافعية في المسألة وموقفهم من رد عمر 

  وعائشة للحديث
  

طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى في  إن: قال الشافعية
أسكنوهن من {العدة حائلا كانت أم حاملا، لقوله عز وجل 

سورة } حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب، وإن  ،6، آيةالطلاق
وإن كن أولات حمل {كانت حاملا وجبت لقوله عز وجل 

، فأوجب 6سورة الطلاق، آية} فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
. )68(النفقة مع الحمل فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل

أي ، 1آيةسورة الطلاق، } لا تخرجوهن من بيوتهن{وقوله تعالى 
بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى؛ إذ لو كانت إضافة 
ملْك لم تختص بالمطلقات، وليس للزوج وغيره إخراجها ولا 

وذلك  ؛)69(لها خروج منه، وإن رضي به الزوج إلا لعذر
لخوف من هدم أو غرق على مالها أو ولدها، أو الخوف على 

ذلك، ولما روي  نفسها تلفا أو فاحشة للضرورة الداعية إلى
 فاطمةكانت : أنها قالت -رضي االله تعالى عنها-عن عائشة 

-في مكان موحش مخيف، فلذلك رخص لها النبي  قيس بنت
الخروج منه، وفسر ابن عباس وغيره  -صلى االله عليه وسلم

بالبذاء ، 1سورة الطلاق، آية} إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{قوله تعالى 
 قيس بنت فاطمةوفي رواية أن على الأحماء أو غيرهم، 

 -صلى االله عليه وسلم-و على أحمائها، فنقلها النبي ذكانت تب
  .)70(إلى بيت ابن أم مكتوم

فالشافعية أخذوا بحديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة، 
ولكنهم أوجبوا لها السكنى لأنه لم يثبت عندهم وجوب السكنى 

لك الذي سبق ذكره، لها في الحديث الذي رواه الشافعي عن ما
، ولم )71("ليس لك عليه نفقة: "وفيه قال صلى االله عليه وسلم

  .يذكر السكنى
ما تركنا من حديث : وقال الشافعي عندما سئل عن ذلك

لا نفقة : "قال -صلى االله عليه وسلم -فاطمة حرفاً وأن النبي 
بن أم مكتوم، ولو كان ا، وأمرها أن تعتد في بيت "لك عليهم
ها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن في حديث

تعتد حيث شاءت، وأن إخراجها لعلة لم تذكرها فاطمة في 
الحديث، كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها، وهي 
أنه كان في لسانها ذرب، فاستطالت على أحمائها استطالة 

ت أن تعتد في بيصلى االله عليه وسلم تفاحشت، فأمرها النبي 
بن أم مكتوم، والدليل على ذلك من الكتاب والخبر عن رسول 

وغيره من أهل العلم، قوله  -صلى االله عليه وسلم  - االله 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن {تبارك وتعالى 

وعن ابن عباس في قوله  ،1سورة الطلاق، آية} يأتين بفاحشة مبينة
قال أن تبذو ، 1ورة الطلاق، آيةس} إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{تعالى 

ومن هنا  .)72(على أهل زوجها، فإن بذت فقد حل إخراجها
  .نرى أن الشافعية قبلوا قول من قال باستطالة لسانها

  
  المطلب الخامس

  رأي الحنابلة في المسألة وموقفهم من رد عمر 
  وعائشة للحديث

  
 إن: الحنابلة لم يوجبوا لها النفقة ولا السكنى، فقالوا

أسكنوهن من حيث {كانت حائلا فلا نفقة لها، لدلالة الآية 
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن 

سورة الطلاق، } أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

بدليل خطابها على عدمها، وفي السكنى روايتان  ،6آية
 بنت فاطمةإحداهما تجب للآية، والأخرى لا تجب لحديث 

إذا : وقالوا .)74(وفي قول يستحب ،)73(وهو مفسر للآية يسق
لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى، جزم به في الوجيز 
وقدمه في الرعاية ونصره في المغني والشرح، وقال ابن 
هبيرة هي أظهر الروايتين، وقاله جمع من الصحابة؛ منهم 

 صلى االله - علي، وابن عباس، وجابر، ومن بعدهم لقوله 
، "ليس لك نفقة ولا سكنى" :قيس بنتلفاطمة  - عليه وسلم
انظري يا : "- صلى االله عليه وسلم- قال النبي : وفي لفظ

إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها  قيسابنة 
، فإن لم تكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا )75("الرجعة
لمبين عن هو ا - صلى االله عليه وسلم - والنبي  .)76(سكنى

االله تعالى مراده، ولا شيء يدفع ذلك، ومعلوم أنه أعلم 
أسكنوهن من حيث سكنتم من { :تعالى بتأويل قول االله

وأما قول عمر ومن وافقه من . 6الطلاق، آية سورة )77(}وجدكم
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المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة 
  .)78(تسقط بعدمهمعهما، ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده و

وبالتالي فإن الحنابلة قد أخذوا بالحديث وهو دليلهم في 
إسقاط النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة، وعندما سئل الإمام 

لا، أنا : أحمد عن المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ؟ قال
  .)79(أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس

  :اوأجابوا  على من أنكر عليها وخالفها فقالو
: أما مخالفة الكتاب، فإن فاطمة لما أنكروا عليها قالت -1

لا تدري لعل االله يحدث {بيني وبينكم كتاب االله، قال تعالى 
فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟  ،1سورة الطلاق، آية} بعد ذلك أمرا

فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام 
  .)81(، فكيف تحبس امرأة بغير نفقة)80(تحبسونها

لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، : وأما قولهم إن عمر قال -2
لا : ولكنه قال: فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر، قال

نجيز في ديننا قول امرأة، وهذا مجمل على خلافه، وقد 
أخذنا بخبر فريعة وهي امرأة، وبرواية عائشة، وأزواج 

في كثير من  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
حكام، وصار أهل العلم إلى خبر فاطمة هذا في كثير الأ

من الأحكام، مثل سقوط نفقة المبتوتة إذا لم تكن حاملا، 
ونظر المرأة إلى الرجال، وخطبة الرجل على خطبة أخيه 

  .)82(إذا لم تكن سكنت إلى الأول
وأما تأويل من تأول حديثها فليس بشيء، فإنها تخالفهم  - 3

ولم يتفق المتأولون على في ذلك وهي أعلم بحالها، 
شيء، وقد أُجيب على من أجاب عليها، فقال ميمون بن 

تلك امرأة فتنت : مهران لسعيد بن المسيب عندما قال
لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها : الناس، قال ميمون

ما فتنت الناس،  - صلى االله عليه وسلم  - رسول االله 
أسوة  -  صلى االله عليه وسلم - وإن لنا في رسول االله 

حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس له عليها رجعة ولا 
  .)83(بينهما ميراث

إنها كانت في مكان وحش لا يصح، فإن : وقول عائشة -4
يا : علل بغير ذلك، فقال -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

ابنة آل قيس إنما السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك 
ئشة أو غيرها من الرجعة، ولأنه لو صح ما قالته عا

التأويل ما احتاج عمر في رده لأن يعتذر بأنه قول 
  .)84(امرأة

ثم فاطمة صاحبة القصة وهي أعرف بنفسها وبحالها،  -5
وقد أنكرت على من أنكر عليها، وردت على من رد 
خبرها أو تأوله، فيجب تقديم قولها لمعرفتها بنفسها 

  .)85(لهوموافقتها ظاهر الخبر كما في سائر ما هذا سبي

قول أحمد ومن تابعه أصح وأرجح، : قال ابن عبد البر -6
نصا  - صلى االله عليه وسلم  -لأنه ثبت عن النبي 

صريحا، فأي شيء يعارض هذا؟ وقول عمر ومن وافقه 
لا ندع كتاب "قد خالفه علي وابن عباس، وقول عمر 

إلا لما هو موجود في كتاب االله تعالى وهو قوله " ربنا
، وقد 6الطلاق، آية سورة} الآيةأولات حمل  وإن كن{تعالى 

ففرق : "قال -في حديث المتلاعنين  –روى ابن عباس 
بينهما وقضى ألا  - صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

ولأنها محرمة عليه تحريما لا  )86("بيت لها ولا قوت
تزيله الرجعة فلم يكن لها سكنى ولا نفقة كالملاعنة، 

  .)87(زوجة وتفارق الرجعية فإنها
فلم يقبل الحنابلة بتعليل عائشة وغيرها لسبب الإخراج، 

 -صلى االله عليه وسلم -واعتبروه نصاً صريحاً من النبي 
  .بعدم إيجاب النفقة والسكنى

  
  ةـالخاتم

  
وبعد جمع روايات الحديث، وجمع أقوال الفقهاء في هذه 

لة وموقفهم من حديث فاطمة بنت قيس، يمكن أن نصل أالمس
  :ى النتائج التاليةإل
الحديث صحيح ومروي في الصحيحين، وقد جمع الإمام  .1

  .مسلم جل رواياته
الحديث مشهور عن فاطمة بنت قيس فقد رواه عنها أكثر  .2

  .من تسعة من الرواة
ظهر لنا من الروايات رد عمر وعائشة رضي االله عنهما  .3

لحديثها، ولا يعني هذا رفض الحديث، وعدم تصديقها، 
يه الفهم للحديث بدليل أن الفقهاء منهم من أخذ وإنما توج

به، ومنهم من وجهه، وقد أفردت بحثين منفصلين 
 .لروايات رد عمر وعائشة للحديث ومناقشة أسباب الرد

الحنفية قالوا لها السكنى والنفقة، ولم يأخذوا بالحديث بل  .4
ردوه وعللوه بعلل كثيرة منها المعارضة بالقرآن 

الاضطراب، وغيرها، وأنكروا على والسنة، والشذوذ، و
 .من أخذ به

المالكية والشافعية قالوا لها السكنى ولا نفقة لها، فقد ثبت  .5
عندهم في حديث فاطمة والذي يرويه الشافعي عن مالك 
عدم النفقة فقط ولم تذكر السكنى، وأثبتوا السكنى بالقرآن، 
واعتبروا قول عائشة في شأن فاطمة مخصص للآية، فهو 

 .من كان عندها سبب، فتسقط السكنى بهخاص ل
الحنابلة أخذوا بظاهر الحديث وقالوا لا سكنى لها ولا  .6

 .نفقة، وأنكروا على من رد الحديث من الصحابة وغيرهم
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وبالتالي يتبين لنا أن هذا الحديث أحدث نقاشاً متواصلاً  .7
بين العلماء على مدى القرون الثلاثة الأولى وربما ما 

النقاش مبني على فهم الرواية، وكيفية بعدها، وأن هذا 
استخراج الحكم الشرعي منها وعلاقة السنة بالقرآن، 
ومعرفة سبب الرواية، كل هذا يظهر لنا مدى الحرص 

من صحابتنا الأجلاء وفقهائنا على الوصول للحكم 
الشرعي المقصود من الشارع، ولا يمكن لنا أن نذم أحداً 

 .بة أو من بعدهممنهم أو نطعن به سواء من الصحا
  

  .وانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر دع

  
 

  الهوامش
  
؛ مسلم، الصحيح )2/580(مالك بن أنس، الموطأ  )1(

السنن النسائي،  ؛)2/285(؛ أبو داود، السنن )2/1114(
؛ الشافعي، )6/75(؛ النسائي، المجتبى )3/495(الكبرى 
  ).6/412( مسند؛ ابن حنبل، ال)1/270/274(المسند 

  ).2/1114(مسلم، الصحيح  )2(
؛ النسائي، السنن الكبرى )2/1115(مسلم، الصحيح  )3(

  ).6/413(؛ ابن حنبل، المسند )5/394(
؛ )6/144(؛ النسائي، المجتبى )2/1115(مسلم، الصحيح  )4(

  ).2/286(؛ أبو داود، السنن )3/350(النسائي، السنن الكبرى 
  ).2/182(؛ الدارمي، السنن )2/1116( صحيحمسلم، ال )5(
؛ )6/208(؛ النسائي، المجتبى )2/1116(سلم، الصحيح م )6(

؛ أبو داود السنن )3/398(النسائي، السنن الكبرى 
  ).4/29(؛ الدارقطني، السنن )2/287(

؛ )2/1117(؛ مسلم، الصحيح )7/20(الصنعاني، المصنف  )7(
 ؛)6/62(النسائي، المجتبى  ؛)2/287(أبو داود، السنن 

؛ ابن حنبل، المسند )3/266/400(السنن الكبرى النسائي، 
)6/414.(  

؛ النسائي، السنن )1118- 2/1117(مسلم، الصحيح  )8(
؛ )2/287(؛ أبو داود، السنن )3/350/399(الكبرى 

؛ )1/656(؛ ابن ماجة، السنن، )3/485(الترمذي، السنن 
  ).6/373(ابن حنبل، المسند 

) 4/23(؛ الدارقطني، السنن )3/484(الترمذي، السنن  )9(
  ).6/144(ئي، المجتبى ؛ النسا)4/22(

وقد ضعف هذه الرواية ، )3/350(نسائي، السنن الكبرى ال )10(
إنما السكنى "وهذه الزيادة التي هي  :ابن القطان، وقال

إنما زادها مجالد وحده من " والنفقة لمن كان يملك الرجعة
دون أصحاب الشعبي، وقد أورده مسلم بدونها، ورواها 

وعبدة بن سليمان، وقد تأتي  عن مجالد هشَيم وابن عيينة
هذه الزيادة في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من 
أصحاب الشعبي فيهم مجالد فيتوهم أن الزيادة من رواية 
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The Opinions of Al-Fuqaha' of Fatima bint Qais' Hadith Towards the Woman Who 
was Divorced Three Times 
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ABSTRACT 
 

This study aims at Clarifying the opinions of Al-Fuqaha': Hanafites, Malikites, Shafites and Hanbalites 
towards Fatima bint Qais' Hadith towards the woman who was divorced three times, while she is not 
pregnant about nafaqa and inhabitance. This is the opinion of Omar and Aisha (may Allah bless them). 
This Hadith is an authentic one; its chains are authentic too. Hanafites reject the Hadith putting many 
reasons to that, and said that this woman has the right of nafaqa and inhabitance. Malikites and Shafites 
accept the Hadith only from the side that this woman has no right of nafaqa, while they rely on Quran that 
she has no right of inhabitance, they said that relying on Aisha's speech, while Hanbalites accept the Surface 
context of the Hadith, and deny the ones who refused it, but they said that this woman has no right of nafaqa 
nor inhabitance. 
Keywords: Fatima bint Qais'hadith, Al-Fuqaha' opinions, The woman who was divorced three 

times. 
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